كان كلامنا المتقدم في إجراء الاستصحاب في إثبات كون الحق المشكوك لانتقاله بعد موت صاحبه جارٍ لإثبات الانتقال، كحقي الخيار والشفعة، وقلنا: إنه يمكن التمسك بإجراء الاستصحاب للقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي الذي مرّ علينا في الرسائل وفي غير الرسائل من الكتب الأصولية، أنه إذا دار الأمر بين الفرد الطويل والقصير أمكن إجراء الاستصحاب المترتب على الكلي إذا كان أحد فرديه طويل العمر، والأمر في المقام كذلك، لأن الحق إن كان يتقوم بصاحبه كان قصير العمر، وإن كان لا يتقوم بصاحبه يكون طويل العمر فنجري الاستصحاب.
بعد ذلك قلنا، لعل هذا...
أو قد يقال: إن هذا من القسم الثالث وليس من القسم الثاني، يعني الدائر أمره بين التحقق والانتفاء، وقد مثل له القوم بهذا: إذا تيقنا بدخول زيد إلى الدار، يجوز استصحاب بقاء كلي الإنسان في الدار، ولكن تيقنا بخروج زيد من الدار، وشككنا في دخول عمرو أثناء خروج زيد، فهل يجوز استصحاب الكلي في هذه الصورة؟ قيل لا يجوز، أو الأشهر عدم الجواز، وهنا لعل المسألة تندرج تحت هذا القسم، لا استصحاب الكلي من القسم الثاني، لكن أجيب عن هذا الإشكال بأنه ينشأ هذا الإشكال عن كيفية جعل الحق، بمعنى أن الشارع المقدس كيف جعل هذا الحق؟ ومن الواضح أن الاستصحاب يجري في المجعول الذي يجمع بين الخصوصيتين، بين طويل العمر وقصير العمر، وبالتالي المجعول، طبعاً نحن نعلم أن الشارع جعل الحق، لكن هنا إما جعله قصير العمر أو جعله طويل العمر، يعني أصل الجعل متحقق، فيسوغ الاستصحاب، وليس من قبيل الكلي القسم الثالث، ولكن مع ذلك أوردنا إشكالاً دقيقاً لا بأس بإعادته، خلاصته أن استصحاب القسم الثاني إذا كان الأثر، من الواضح كما مر علينا أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان، استصحاب الكلي، إلا إذا ترتب عليه أثر شرعي، فإذا كان الأثر يترتب على الكلي، يعني كلي المجعول، الأعم من القصير والطويل، الأعم من كون المجعول هو الحق المتقوم بصاحبه، الذي مات صاحبه، وهو المفروض أنه انتفى، أو لا، لا يتقوم بصاحبه والمفروض أنه باقٍ، فإذن المسألة في جريان الاستصحاب من القسم الثاني ترتبط أولاً وبالذات بكون الاستصحاب يجري بناءً على كون الأثر يترتب على الكلي، أما لو قلنا إن الأثر يترتب على الفرد، فلا يجري الاستصحاب، مثلاً الفقهاء قالوا إنه يجري الاستصحاب في قوله تعالى (لايمسه إلا المطهرون)، بمعنى أنه لو كان خرج منه بلل كما قلنا بالأمس الماضي، فتوضأ بعد خروج البلل، وهو لا يعلم أن الخارج منه مني أو بول، يستطيع أن يستصحب كلي الحدث، وبالتالي نحكم بحرمة مسه للقرآ الكريم، لأن الأثر ترتب على الكلي، بناءً طبعاً على القول بأن الأثر يترتب على الكلي في هذا المقام كما لا يبعد في هذه الآية، ولكن إذا كان الأثر يترتب على الفرد، فلا يجري الاستصحاب، وهنا بالذات في المقام يوجد إشكال، الإشكال ما هو؟ فنقول: شككنا في قابلية أو في انتقال حق الخيار إلى الوارث، لأنه ما ندري هذا الحق هل هو قائم بصاحبه أو لا، ليس بمتقوم بصاحبه؟ نحن نعلم أن الحق ينقسم إلى قسمين، قسم منه يتقوم بصاحبه وقسم لا يتقوم، طيب هل أن إجراء الاستصحاب يثبت لنا أن هذا الحق من القسم الذي لا يتقوم بصاحبه؟ من الواضح أنه لا يثبت ذلك إلا بناءً على حجية الاستصحاب في إثبات اللوازم، الذي نسميه الأصل المثبت، وقد مر علينا أن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللازم، يعني في الحقيقة هنا لو أجرينا الاستصحاب هل يثبت لنا هذا الاستصحاب أن هذا الحق الباقي هو من الحق الذي لا يتقوم بصاحبه؟ يقولون هذا ما يثبت إلا بناءً على حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، هكذا أشكل، ولكن الصحيح في المقام هو أن الاستصحاب يجري، دعنا من إشكال الشيخ أن الحق قد يقال إنه يتقوم بصاحبه الذي قلنا أمس إشكاله لعله فيه شيئاً من الدقة، الصحيح بعد التأمل يجري، لماذا؟ لنرجع إلى أن نحن نعلم أن المجعول هو الحق، أعم من كونه قصيراً أو طويلاً، أما كون هذا الحق الذي نريد أن نثبته بالاستصحاب فهو من قسم الحق الذي لا يتقوم بصاحبه، هذا أصلاً لا نلتفت في جريان الاستصحاب إلى هذا اللازم، بمعنى أنه لازم خفي، نحن ننظر إلى أصل المجعول، إلى أصل الحق، وبالتالي لو كان هذا اللازم جلياً، يعني بعبارة أخرى: لو كان يعني يلتفت إلى أنه لابد أن يكون الاستصحاب يثبت هذا اللازم، أما إذا كان اللازم والملزوم كشيء واحد، يعني حتى النظر لا يلتفت إلى وجود فارق بين اللازم والملزوم، فالصحيح عندئذٍ جريان الاستصحاب، ومع ذلك يمكن أن يصحح جريان الاستصحاب بطريق آخر، هذا الطريق هو كالتالي: قد يقال: إن الشبهة للقول بتقوم الحق بصاحبه، ما هو منشأ هذه الشبهة؟ هل منشأ هذه الشبهة كون الشك الذي يحدث عندنا في أن هذا القسم من الحق هل يتقوم بصاحبه أو لا؟ شك في المقتضي؟ يعني نحن ما نقدر نحرز بقاء استمرار الحق الذي سميناه الفرد الطويل، فإذا كان من الشك في المقتضي فقيل إنه لا يجري الاستصحاب، متى يجري الاستصحاب؟ إذا كان الشك في الرافع، لكن المذهب المنصور في جريان الاستصحاب أن الاستصحاب يجري في القسمين، سواءً كان الشك في الرافع أو في المقتضي، وبناءً على ذلك حتى لو افترضنا أنه من قبيل الشك في المقتضي وأن مرجع إشكال الشيخ في عدم صحة جريان الاستصحاب في المقام إلى كونه من قبيل الشك في المقتضي، فأكثر الأصوليين، أو الكثير من الأصوليين يرون أن الاستصحاب يجري، حتى إذا كان الشك في المقتضي، يعني لا يجري فقط إذا كان الشك في الرافع
بقي شيء
الآن اتضح لدينا أننا إذا شككنا في قبول الحق للانتقال، نستطيع إثبات أنه ينتقل إلى الوارث بطريقين، إما بالعمومات أو بجريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، ونرى أنه لا شبهة، يعني ما أورد من إشكالات لا يتم، الصحيح أن الاستصحاب جاري، كما قررناه في هذا اليوم.
هل هناك ملازمة بين النقل والانتقال؟ يعني إذا أثبتنا أن الاستصحاب يجري، أو العمومات كافية لإثبات جريان لإثبات الانتقال، أنه ما تركه الميت فهو لوارثه، عموم هذه الروايات أو الرواية الواردة في هذا الشأن تكفي، ولا نحتاج إلى الأصل العملي، كما لا يبعد ذلك، نحن استقربنا ذلك، قلنا إنه قريب وقريب جداً، هل هناك ملازمة بين تصحيح الانتقال وصحة النقل، يعني إذا كان ينتقل قهراً فالعرف أيضاً يرى أن الشيء الذي ينتقل قهراً كالملك أيضاً يصح المعاوضة عليه، وبالتالي يصح نقله، فإذا استكشفنا وجود ملازمة عرفية بين الأمرين، بعد أي حق نشك في قابليته للنقل، نقول: نستطيع أن نثبت وجود أو ثبوت قابليته للنقل من خلال أن هذا الحق المشكوك أيضاً هناك شك في انتقاله، وهناك ملازمة بين النقل والانتقال، الانتقال يعني إلى الورثة، والنقل يعني بالمعاوضة.
لكن إذا استشكلنا في حق من الحقوق أنه هل يقبل النقل أم لا؟ ولم يثبت عندنا وجود ملازم، فهل يمكن الرجوع إلى العمومات لإثبات أن هذا الحق يقبل النقل أم لا؟ 
قيل: نعم، يجوز التمسك بالعمومات، يعني العمومات الدالة على إمضاء العقود، لو واحد أجرى عقداً على حق من الحقوق، وشككنا في أنه قابل للمعاوضة أم لا؟ نتمسك بقوله تعالى (أوفوا بالعقود)، هذا عقد من العقود، وإطلاقات الوفاء بالعقود تشمل هذا العقد، لكن أشكل على التمسك بالعمومات الدالة على الوفاء بالعقود ببعض الإشكالات، من هذه الإشكالات أنه لا يسوغ التمسك بهذه العمومات في المقام، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مر علينا إذا قال مثلاً: (أكرم العلماء)، وشككنا في شخص أنه عالم أم لا، ما يجوز نتمسك بعموم (أكرم العلماء) لوجوب إكرام هذا الشخص المشخص، ما يجوز أن، نقول يجب إكرامه تمسكاً بعموم العام، لماذا؟ لأن عموم العام لا يثبت أنه عالم، يعني نحتاج أن يكون الموضوع كما مر علينا في الأصول، أن يكون الموضوع في غاية الوضوح، أنه عالم لينطبق عليه (أكرم العلماء) العام، عموم (أكرم العلماء) ما يثبت الموضوع، فالتمسك بالعام في الشبه المصداقية لايجوز، هنا كذلك لو شككنا في حق من الحقوق أنه يقبل النقل، ما نقدر نقول نتمسك بعموم (أوفوا بالعقود)، فنحن أجرينا مثلاً المعاوضة عليه، نقول يقبل النقل، قلنا ما فيه ملازمة بين النقل والانتقال، الأدلة الدالة على الملازمة أصبحت واهنة عندنا، موهونة، طيب، يجوز التمسك بالعموم؟ يقول: ممكن التمسك بالعموم إلا أنه أشكل عليه بأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ونحن هنا عندنا قسم من الحقوق لا تقبل النقل، مثل حق الولاية، الذي مر عندنا، لا يقبل النقل، فما ندري أن هذه الحق وهو حق الخيار، هل يقبل النقل أم لا؟ فما نستطيع أن نتمسك بالعام لأنه من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قسم من الحقوق يقبل النقل، كما مر علينا مثل حق التحجير، وهو أوضح الحقوق القابلة للنقل، لكن الحق الذي نشك فيه وهو حق الخيار مثلاً ما نقدر نتمسك بعموم العام لإثبات أنه يقبل النقل، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
غير أن هذا الإشكال، بعض المحققين حاول أن يدفعه، وقال: إن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الحقيقة متى لا يجري؟ مرة يكون التمسك بالعام لإدخال الفرد المشكوك أنه يدخل تحت عموم العام لإدخال هذا الفرد في عموم العام، وهذا لا إشكال في جواز التمسك بالعام في المقام، ومرة المسألة ترجع إلى العنوان، فإذا كانت ترجع إلى العنوان فلا يسوغ التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، مثلاً إذا ورد (أكرم العلماء ولا تكرم النحاة) وعندنا هذا شخص في الخارج ما ندري أنه نحوي أو غير نحوي، نشوفه يتكلم باللغة العربية بسليقته، يعني نحن ما ندري أن هذه سليقة أو لكونه على علم ودراية بعلم النحو؟ فما نقدر نتمسك، نقول: هذا عالم مثلاً، افرض عالماً في الرياضيات، لكن نشك أنه لعله من النحاة، ونحن قد نهينا عن إكرام النحاة (أكرم العلماء ولاتكرم النحاة)، فماذا يصير؟ ما يجوز التمسك بعموم العام لإثبات أنه غير نحوي، ما نقدر، وبالتالي يجب علينا إكرامه، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
لكن إذا قال (أكرم العلماء إلا مثلاً فلاناً وفلاناً وفلانة)، فيه تشخيص للأفراد، ثم شككنا، هو قال (إلا فلانا وفلانا وفلانة) ثلاثة أربعة، وشككنا أنه ذكر الخامس أم لم يذكره؟ هنا ماذا يصير؟ المسألة ترجع إلى دخول هذا الفرد في عموم العام هل أنه استثني أم لا؟ فهنا يسوغ التمسك بعموم العام وإن كان يقرب من الشبهة المصداقية، لكنه نحن نشك في اندراجه تحت الاستثناء، أو اندراجه تحت المستثنى منه، فماذا يصير؟ يجوز لنا التمسك بالعام في مثل هكذا موارد، فأيضاً شككنا في حق الخيار، أو في حق الشفعة، أنه ينتقل أو لا ينتقل؟ طيب شككنا في النقل، العفو، شككنا في قابليته للنقل وليس في الانتقال، في النقل، يجوز التمسك بالعموم، لأنه ليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، القسم الذي لا يجوز، بل من قبيل خروج الفرد المشكوك أنه خرج، لأنه ما ندري أن هذا الفرد خرج عن عموم العام أم لا؟ فالأصل بقاء هذا الفرد تحت عموم العام، يعني إذا استطعنا أن نثبت أن الذي لا يدخل أو لا يجوز التمسك بعموم العام فيه هو إذا كان الخارج عنواناً من العناوين، وليس فرداً من الأفراد، أما إذا كان الاستثناء لبعض الأفراد، وشككنا في استثناء بعضهم الآخر، فحينئذٍ يجوز التمسك بعموم العام لإثبات دخول تلك الأفراد الأخرى المشكوك في دخولها تحت عموم العام، متى لا يجوز؟ لا يجوز إذا كان الاستثناء لعنوان مثل عنوان النحوي، وشككنا أن هذا عالم نحوي أو ليس نحوياً؟ ما نقدر نقول يجب إكرامه لأنه مثلاً الأصل أنه ليس بنحوي، لماذا؟ لأنه من قبيل إثبات أنه ماذا؟ يعني كأن عموم العام يثبت لنا أنه ليس بنحوي، العموم لايتكفل بإثبات الموضوع الذي هو العنوان، لكن إذا كان الشك في نفس الفرد أنه أخرج أم لم يخرج عن عموم العام جاز التمسك بعموم العام في المقام.
طيب هنا ماذا نقول؟ نقول الحقوق على قسمين..
قسم من الحقوق نعلم أنه قد خرج عن عموم العام، مثل ماذا؟ حق الحضانة مثلاً والولاية، ولكنا نشك في أن حق الخيار هل خرج أم لا؟ فيجوز التمسك بعموم (أوفوا بالعقود) لإثبات اندراجه تحت عموم العام، إذن يكون نلتفت، يعني نعتبره فرداً داخلاً في العام، ونشك أنه هل خرج عن عموم العام كبعض الأفراد الأخرى التي خرجت، كحق الحضانة مثلاً وحق الولاية، أم أنه باقٍ يندرج في عموم العام؟ فلما نجري عليه المعاوضة، ونشك في قابليته للانتقال، نستطيع التمسك بعموم العام لإثبات أنه تصح المعاوضة عليه كما مر، وأنه ينتقل، كسائر الحقوق القابلة، يعني أنه يصير مثل حق التحجير القابل للانتقال، فإذن إشكال التمسك بعموم العام ههنا وأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية قد أجيب عليه بهذه الإجابة التي في نظرنا لا بأس بالتمسك بها لإثبات صحة النقل في الحق المشكوك في صحة نقله.
وسيأتينا مزيد من الكلام في هذا الشأن.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
